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  المستخلص
ة ون ة الال ا ي (ال ا ائل ال الاح ا ال ب ا في ه اول ة  –ت ا ال

ة) ائ اً م .الق راً أساس عات الهامة وم ض نها م ال اء الى  الاس . وذل 
ا ال اول يلة ففي ال الأول ت ات ال اور العق ارها اح م اع ة  ون ة الال ا

ها في ال م  فادة م ف الاس عاص وذل به ا ال ة في عال مات عل رة ال ازات ال اف
ي ا او ال الاح    .م

ان  ة الان ا ان ح ف ة وع ائ ة الق ا اني ال ا في ال ال اول ه  أغليوت ل ما 
ج ح اس بها الا  ز ال الادانةوم ث لا  ائي   ت  ، ق الام ال ي

ا لها م آثار ادانة على  لا ع م ة لعائلها ف ه وفي الاس اله ع م ه انف عل
ه ش    .م

Abstract: 
In this research, we have dealt with alternatives to pretrial detention 

(electronic surveillance - judicial surveillance), with the exception that it 
is one of the important topics and an essential axis of alternative 
penalties. Disadvantages of pre-trial detention. 

In the second research, we dealt with judicial control, and we knew 
that human freedom is the most precious thing that he possesses, and 
therefore it is not permissible to infringe it except by a purely judicial 
ruling of conviction, which results in their separation from their ordeals 
and in the family to its breadwinner, as well as the effects of 
condemnation on one of them. 

  مقدمة

 موضوع الدراسة: -١
ارها  ى لا  ان عات الهامة ال ض ى م ال ا ائل ال الاح ع ب ض أن م
را  نه م اد إلى  الاس نى وذل  قى والقان ال على ال ال ا م الاح

اسات العقا أن ال ا ال عى فى ه يلة وال ت ات ال اور العق ا م م ة إلى اساس ب
اه فى اصلاح  ى ت امل ال اره م الع اع ة  قل ات ال لا ع العق اره ب اع قه  ت

ه نا  ،ال ة فى ع مات عل رة ال ازات ال أح إف ة  ون ة الال ا ت ال ه ا  وم ه



  "دراسة مقارنة" المراقبة القضائية –المراقبة الالكترونية "بدائل الحبس الاحتياطى"

  الباحثة/ نجية حسين إبراهيم مفتاح

 

١٥٦٥ 

ة  اه ا ع ال ع ان  ا ال ى ل  فى ه م العل ق الاضافة إلى أن ال ا  اض ه ال
هاالا ه ل ة م ة و ام أح ،ج ة  ون ة الال ا ت ال ه الى  ال ه  و قات ه ت

ة مات عل رة ال يل  .)١(ال ة  ائ ة الق قا ج ال ة ت ون ة الال ا وعلى جان ال
ائى ق الاب حلة ال ى فى م ا    .لل الاح

  أهمية الدراسة: -٢
ع ض ة  م لى أه ائل ال الاح ت ة ب ون ة الال ا لة فى ال ى وال ا

ى ع الل ة في ال ائ ة الق ا و  وال ا ت عي له، وم ه د ت نه لا وج في 
اجة ةَ  ال ة مل ه إلى دراسات فقه صل إل ف أه ما ت امه وم خلالها نع ضح أح  ت

ائج ع م ن ها ال ف م ات  ص ص وت يل ن ع امه ب ى ع  ن  الل قان
ة ائ اءات ال اول ،الاج ى ت ث ال راسات وال رة في ال اصة مع ن ة  و ا ام ال ن

ي ا يل لل الاح ة  ون   .الإل
  إشكالية الدراسة: -٣

ع ض ا ال ة: ي ه اؤلات الآت ها في ال ي ن ات ال ال ي م الإش   الع
ة - ون ة الال ا امها؟إ ،ما هي ال ات اس ات وسل   اب
ه - م عل و وضع ال ة  وما ش ا ةت ال ون   الإل
ة - ائ ة الق ا  ؟ما هى ال
ة وما - ائ ة الق ا ارت إلغاء ال ع على ق ق ال  ؟هى 
يل لل  - ة  ائ ة الق قا ة وال ون ة الال ا ى ال ع الل وهل  ال

ى ا   ؟الاح
  منهج الدراسة: -٤

ل تع ع م ض ح ال م على ش ق لي ال  ل صفي ال هج ال راسة على ال  ال
ة  ن ص القان لها م خلال ال ل ه؛ ث ت ان افة ج ة م  ل رة تف راسة  ال
ها في تق م  اد عل ة  الاع ائج م صل إلى ن ة م أجل ال والآراء الفقه

ة وا ون ة الال ا ال عانة  ى فى الاس ا ائل ال الاح يل م ب ة  ائ ة الق ا ل
ى ن الل قالأم ال دعا  ،القان قارن  هج ال ن ال ض م  اً إلى أن  ع اً ن آخ

راسة. ل ال لة م ه ال ض له ي تع قارنة ال عات ال قف ال  خلاله م

                                                 
لـة  .د )١( ـة دراسـة مقارنـة" م ة لل ـال ات ال يل للعق ة  ون ة الال ا اح "ال ى سع ص محمد ص

لـ  ـة ال ق جامعـة ال قـ ـة ال ل ة  ـاد ـة والاق ن ث القان د  ٢٧ال ص  ٢٠١٧عـام  ٢٥العـ
٧٤٢.  
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 تقسيم الدراسة: -٥
افه سالفة ال ة ال وأه لاقا م أه ا ال إلى وان ا تق ه ، فق رأي

الآتي:  م  وذل 
ة: ال الأول ون ة الإل ا   ال
ل الأول امها :ال ات اس ات وسل اب ة وا ون ة الإل ا ة ال   ما
اني ل ال ه :ال م عل و وضع ال ة  ش ا ةت ال ون   الإل

ة ا اني: ال ة  ال ال ائ  الق
ةال ا ة ل الأول: تع ال ائ  الق

اني ل ال ارت إ: ال ع على ق ة ونهائهاال ائ ة الق ا   لغاء ال
  المبحث الأول

  المراقبة الإلكترونية
رة  :تمهيد وتقسيم ازات ث ة هى إح إف ون ة الال ا ه أن ال ا لاش  م

الى نا ال الات فى ع ا الات ج ل مات وت عل ي م دول وم ،ال ا سع الع  ه
ا ج ل ه ال فادة م ه ع وعلاج افاته  ،العال إلى الاس ة ال ا ف ح وذل به

ام اف والاج لة فى الان ة وال ا اع على  ،الاج يلة ت د وسائل ب م خلال وج
ه ة عل ت ار ال ى والاض ا اؤ ال الاح ا ال  ،ال م م ه نق ه وعل

لإل ل أول ،ى م ة (م ون ة الال ا ة ال ه )،ما م عل و وضع ال ت  ش
ة  ا ل ثانال ة (م ون   -وذل على ال الاتى:)، الإل

  المطلب الاول 
  ماهية المراقبة الإلكترونية وايجابيات وسلبيات استخدامها 

  ماهية المراقبة الإلكترونية. :أولا
ف جان م الفقه ال ات ع ف العق لة م وسائل ت انها وس ة  ون ة الال ا

ة خارج ال وفى ة لل ال ة  ال ا دها القاضي على ي ذل ت م أماك 
الاضافة إلى انه ا  . ه هل ر وم اص م ة أش ا ل م أجل م ع  ع

م  لة على ال س ه ال ض ه ة، وتف ائ ة الق قاب امات ال اضع الال ه أو ال عل
اته  ه في ت ه مع تق ح قاء في أماك إقام ال ة،  ائ ة الق قا امات ال لال
ة ساعة  ة على ه ا اضع لل ة ي في مع ال ا قالاته ع  جهاز م وان

ه ل عل ا أ مه، وم ه ار، أو في ق وني ي أو س ار الإل   .)٢(ال

                                                 
لة جامعة دم صفاء أوتاني، )٢( ة، م ن ة الف اسة العقاب ة في ال ون ة الال ا ضع ت ال   ال
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فها  ا ع ع ب لةال أنها وس ثة م أجل الاخ م الفقه  ات  م ف العق ت
ل فى ة، وم ث فهى ت ة العقاب س ة خارج ال ة ال ة ق ة لل ال ام  ال إل

قاء ة ال ل ع ه  م عل ه ال ه أو غ ان إقام ن ذل خلال في م م  و ة تق ة مع م
ها ي ة، ب ة ال ائ هة الق ن  ال ه  له أو  وعل ع اق  ه الال م عل لل

الى ال ها ـ و ته وغ ات أس ل فاء  ه، أو م أجل ال عة دراس ا ا  ي م ت ه
ة، م خلال ي ا ال ج ل ام وسائل ال ام ع  اس وضع جهاز إرسال  ال

ع ى ت ه، ح ما عل ا أو م ه ان م اء  ة س اضع للقا ة  على ي ال س ال
ةا ف العق أك م ت ة أداء دورها فى ال   .)٣(لعقاب

ان ة في ق ون ة الإل ا ضع ت ال ام ال د ن دول  ون إلى أنه رغ وج
ا اً في ن ءاً أساس ال ج عة ال ح ذل  ة،  أص ه ك ة فى ه ائ الة ال م الع

ول أن إلا أنها ،)٤(ال ا ال ان الاخ خل فى ه ت  ،م تع لها على ال واق
ال  الام ل ال ان على س ه الق اءاته. وم ه ه وج و قه، وش ات ت على ذ آل
ان لا ال ا ال ي ال خ فى ه ن ن الف ة  القان ص ال داً م ال ع

ة، ائ اءات ال ن الإج ام في قان ا ال ى ي له ة ال ا ف بل وال قها  ل ه ت
اسك ف  ع ار ما  ي يل لل وذل في إ ة ب ائ ة الق قا ان الاقامة ال   .)٥(م

                                                                                                                       
ل ة، ال ن ة والقان اد م الاق د الأول، ٧١ –للعل ة.، ٧١١٦ الع ف  ال

، دار  )٣( ــ ــة خــارج ال ة لل ــال ــة ال ــ العق ف ــة ل ي قــة ح ــة  ون ــة الإل ا : ال ــ ســال د. ع
ة ه ة ال ،الع  .١٠ص، ٢٠٠٠ ، 

ة، )٤( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ون ة الإل ائ ة ال ا : ال  .٥٥ص ، ٢٠٠٩ د. أسامة ح ع
(5) Assignation à résidence sous surveillance électronique. V. circulaire de la 

DACG6 n° CRIM- (0-09/E8 du (8 mai 20) relative à la présentation des 
dispositions sur l’assignation à résidence avec surveillance électronique 
résultant de la loi pénitentiaire n° (436-2009 et dudécret des (ères avril 20) 
réf: NOR JUSD 3203C, bulletin officiel du ministère de la 
justice du 3(mai 20) 

 عات اك ت ة ه ون ة الال ا ف ال  .ع
  ــــادة دولــــة : فــــي ال ائــــ ن ١٥٠ال ر مــــ القــــان ــــ ة  ٦ تــــارخ ٠٤ ٠٥-رقــــ م ــــ ايــــ ل  ٢٠٠٥ف

ـ  أنــه: ال سـ  ــاعي لل ن وعـادة الإدمــاج الاج ــ ـ ال ن ت ــاء "قــان ق ح  ــ اء  إجـ
ـــة. ي ـــة العقاب س هـــا خـــارج ال ءاً م ـــة أو جـــ ـــل العق ـــه  م عل ـــ ـــة ال ا ـــ ال ضـــع ت ـــل ال

ــادة  رة فــي ال ــ ة ال ــ لــة ال ــه،  م عل ــ ــ ال ــل ال ــة فــي ح ون ر،١٥٠الإل ــ ار ١م ــ ل
ادر ع قاضـي  ضع ال ر ال ي الإقامة ال في مق ان ت ده في م فة وج ع ح  وني  إل

ات ف العق   ."ت
ادة دولة الامارات  - ة: ت ال ة ال اد علـى أن: م ٣٥٥الع ة الات ائ اءات ال ن الإج  قان

ــ فــي  غ ــه مــ أن ي م عل ــ ه أو ال ــ مــان ال ــة، هــ ح ون ــة الإل ا ــ ال ضــع ت اء ال "إجــ
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رة  ازتها ال ى اف سائل ال لة وم ال ة ماهى إلا وس ا اح ان ال و ال
ه بها خارج  م عل ة ال ى العق ق ان  ه  م عل ح لل ى ت ة وال مات عل ال

ة وذل ع  ج ة العقاب س هال ضع فى ي دوده  ،هاز ي ن له م الام ال 
ته  فاده اس ن وم جان اخ اس ولة على ال ائلة لل فقات ال ف ال ابى فى ت الا

ر رزقه ه ل م فق   .م ع
  مزايا المراقبة الالكترونية  :ثانيا

ةا -١ اف ان ل أ أصل فى الان اءة على م   ال
ر الاشارة إلى انه ع  ا ت دن ا ال فف فى ه ة ن ون ة الإل ا  م م ال

الى ال اءة، و ه ال أ أن الأصل في ال ي  ا اس ال الاح ة م ل ع  ع ي
ه ها  معامل ة ال إل ه فى ال إدان ات  ر ح  ا الأساس إلى أن  على ه
ابها ا لا ،أرت ل ولا  ا الق ت ا ف ا ه اح ل أن ح ال قه ح  ق ر  أن 

ع م أك الإدانة  ا الاصل " ات  ي ت ه اءات ال اءة"الإج ا أن  ،أصل ال
ام لاً  ت ن ة ب ون ة الإل ا الا لل  ال ع م ا لاي ي له و ا ع ال الاح

ل او ة دور فعالا أو ال ل ا ف بل  في ع ي ل ه ا ال م أث ال الاح
ة وما ب اد م ناح ة للأف ات ال ق وال ق ازن ب ال ق ال ة  وت ل م

ة آخ  ع م ناح ولة وال ه ،ال م عل ة  علاوة على أن ال ا ع لل ال 
ة ون ان الال قه الأخ شأنه فى ذل شأن ا أن ي م حق ارسة الع  ،ع م

ي لا  له أن ع وال ن بها  ي ل ت اً، وهي ب ا ساً اح ان م أخف  ا ل 
ان  راسات أن ال ت ال ه د أ ا ال ، وفى ه ه م ال م عل أة على ال و

ة ون ة الال ا ة فى ال اب ال الإ عة ال ة  ل ان ال ق ال   .)٦(تف
ن  -٢ ا ال ة ال م اك ل   ع

ا شانها ف ن ر الاشارة إلى أن ف ن ت ه ال ى ذل شأن مع دول العال ت
ه الأرقام أنه في ت عل ا أك ا، وه ا ها اك اء في ، ١٤/١٠/٢٠١٢ف د ال بلغ ع

                                                                                                                       
ـة  ا ادر ع ال ه الأم ال ع ان آخ  ه أو أ م ل إقام دة له ع م ة ال م غ الأوقات ال

ـــة ـــ الأحـــ  العامـــة أو ال ـــة  ح ال ـــ ـــة ت ون ـــ وســـائل إل ه عـــ  ـــ ف ـــ ت ال، و
ـ  ضـع ت ة ال ال مـ ـ مج،  ونـي مـ ل جهاز ارسال إل اضع لها  م ال ، وتل ع ة ع  ا ال

ـة ا م ، ال ــ ارســة ال قة، م ـا ة ال هـا فــي الفقــ ص عل ــ د والأمـاك ال ــ يــ ال اعــى فـي ت و
ه ا ع ا في، أو م ي أو ح ا مه ه ل ـةأو أ عل ـة ال عال ـي، أو تلقـي ال ه ر ال ـ علـ أو ال ل

ال" ة  الأح ة ال ة العامة أو ال ا رها ال   .وف أخ تق
(6) G. Hannah and M. Gill, Scottish and International Review of the Uses of 

Electronic Monitoring, University of Stirling, August 2015, p.47; H. 
Anthea and H. Ella, Electronic Monitoring in England and Wales, 
University of Leeds, UK, 2016, p.55. 
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ة  ن ن الف ها م عام ١٦١٧٧ال ة نف الف ه  ا، اذا ما ت مقارن ، ٢٠١٦س
فاد  رها  ٢٠٦٧ح اس ادة ق ام ب ا م ال ة لعام % ١١ش ل ، ولع٢٠١٧ال

ور ان ن ج م م ال ه الأرقام ت أخ  على أن ه ام في أن  ا ال رة ه ق
ال عة ال الاضافة إلى على عاتقه  ا  اء، ه ة م ال ة  ن ائ أنه ذ في إح

اءها إلى ه أخ ت إج م عل ة أقل م أن ال ة لل ة سال عق ا  ن ة  في ف س
د ا ال ن فى ه ي أنثل ال ل ع ا  ة، م ة لل ات سال عق ه  ثل  م عل

م ا ال فادة م ه ة فى ه الاس اه ه ال ت عل ام، الام ال ي خف  ال
اج اد ال    .)٧(أع

فقات) -٣ لفة (ال اد في ال ة الاق ل  ع
د ال  أن وج ا ال ها فى ه ل ي ي فقات ال ف ال ام إلى ت ا ال د ه م ي

اً م  ا س اح ة لل ف نفقات رعا ه ت ت عل ، الام ال ي ه في ال عل
امج  اء وال ه اء وال ها ال ة، وم ل غ فقات ال الاضافة إلى ال ا  ه، ه عام وغ
فع  ام ب ولة م ال ة إعفاء ال ل ه في ع ام  ا ال ل إن ه ا الق ت ف ا لا ة،  ل أه ال

نات اج امع اضع له ة لعائلات ال ام ا ا وذل لان ،ال ا الاخ أ ه ام ه  ال
له ه لع ك ال م ت ع أن  ا ال   .)٨(ح له فى ه

ة -٤ ة لل ال ات ال اوئ العق ة  م ون ة الال ا ام ال   .ن
ور أن ن أن ات  لعل م ال ائي تأذت م العق ع ال ة لل ائ اسة ال ال

ةال ة لل د ،ال ا ال ة فى ه نها قاص اد إلى  الاس اض  وذل  ق أغ ع ت
ه م عل ي ال اصة إصلاح وته ة، و ة علاوة على انها ،العق ل ة لع ا  غ 

اص ه ردع الاش اكاة ال عه م م امي، وم ه الإج ة  في سل ا أن ق م ك
ه م بها على ال ة ال ل دو  العق ة ن ت ل ه ع ة ،دراسة ش فه   وت

ل ذل م شانه أن ة له،  اس ل ال أه امج ال ي ب ة في إصلاح  ت فة العق ل و ع
اني    .)٩(ال

                                                 
(7) Jean-Paul Céré, La surveillance électronique: Une réel innovation dans le 

procès pénal, Revista de faculdade de dieito de campos, ano VII,n°8, 
Juin2006, p.112. 

(8) J-N. Anita and F. Nena and R. Saša, An overview of the research into the 
effectiveness of electronic monitoring as an alternative as alternative 
sanction, Criminology & Social Integration Journal, Faculty of Education 
and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, Croatia, Vol. 23, No.1, 
p.12 

ـــ أنـــ )٩( ـــاني، علـــ العقـــاب، دار ر و د.  ء ال ـــ ام والعقـــاب، ال ـــي الإجـــ ل عل ـــان: أصـــ د. آمـــال ع
ة، ة الع ه  .٤٤٤ص ، ١٩٩٤عام  ال
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م اَ على ماتق ة وتاس ة ال ة سال ة لا فأن للعق ا  آثاراً سل ارها   ان
اء ال س ع ال  وعلى م ال على م ال أو حال م الاح

ه  ،ه ام الآخ له وثق ا ف بل واح اته، ل ه امه ل نها تفق ال اح ل
ه الاحالة ت عل وجه  ه، الام ال ي ع خ ة أخ  عه م ماجه في م دون ان

له، الام ال  ،م ال ه لع م عل فق ال ا ال بل  قف الام ع ه ول ي
ت  هي مانه عل ر رزقه، ح ال م م عة ال د ذل  إلى أن ت  وق ي

عل ا  اء، م ة على الأب قا م ال ع ل ف وجة إلى الع اب ال افه ودفعه ن ارت  ان
ة أسهل م ا أنه ع .ال ق ه لا  في الغال م  م عل وج ال  ه خ

ه ل ي قة في ا ع ه إلى ،ال ا  ة م ن ق غ قان ي  ، رزقه  ع ا  م
دة ان الع ا ال د فى ه ة الع اب ال   .)١٠(إلى  أرت

  سلبيات المراقبة الالكترونية  :ثالثا
ام ا ال ه أن ه ا لاش  د ذه  م ا ال ب وفى ه عة م الع م على م ق

ة الفقه أنه اعي على ال غال أ رد الفعل الاج ق م ه لا  ب عل ة، الام ال ي
ى ام، أن مع ا ال ل ه ق في  ام لا ي ة والال الاضافة إلى أن العق ا  ي م  ه الع

ونها ع ان  ا ال اء العقاب فى ه اة وعل فة، و  الق ة م قه على ح لا  ت
اد إلى أنه م الاس اق واسع، وذل  اد ن اد أف ان إ ة  ع ق نف ال ا م

ا ةقادر عل ن ة الغ ح ه ال   .)١١(ى إدارة ه
ان ل  ا الق ت ف ا لا ي عارضً  ك اقع العال ي ال ام ت ام ن  ع الفقهاء اس

GPS  ن ه ت ادرة م ي ال اد إلى أن إشارات ال الاس ة وذل  ون ة الإل ا في ال
ها ت عل ا ف بل وق ي ة ل ه ت  غ ص ان الإشارة، الام ال ي فق

اضع  ال ال ال  قع أو الات ر لل ة لل ا ال ه أن  القائ  عل
ل ا الق ت ف ا لا  ة،  ا ها لل ع ف اك حالات  ن  أن ه ة، و ا  ال لل

ام م ال ائ  ع اب ج انه ارت ة تف  إم ا ور إشارات م جهاز ال إص
اوزه ة ،ات ة الام ات ال لا ث في ال ال لا ال ما ح ل ال  وم ذل على س

ها  اة ع ف ف ة م خ ا ه ال اضع له م وال ة ع أن قام أح ال ان ث
اب فل علاوة على عاما ارت امه  له و ا في م ازه ة واح ائ ج   .)١٢(ج

                                                 
ن وا )١٠( ــــان ــــة الق ــــائي، م ــــ ال ف ــــ ال ــــي عل ج ف ــــ ــــ محمد: ال ــــد. محمد ن ــــاد لل  ،٢٠١٢ ،لاق

  .١٩٢ص
 )11( http://prisons.free.fr/bracelet.htm. vu le 28-12-2016 

(12) M. Marietta and B. Lorana, Electronic monitoring: The experience in 
Australi, European Journal of Probation 2017, Vol. 9 (1) 80–102, Pp.87-89 
Journal of Probation 2017, Vol. 9 (1) 80–102, Pp.87-89 
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١٥٧١ 

ا ا وأخ ي وجه له ب ال ضع لل ال وم الع ة ال ي ا ام أن جهاز ال
ل ة م ا ال ال عة ال ه ق ي  ار في ص الاضافة إلى ان ذل  ،أض ا  ه

ا   ، ت اب وال الاك ة  ة إلى الاصا ة ال ا ال اس  د إلى أن الإح وق ي
اد ع الاف اب  أنه أ ي ر  اضع له شع هازال ا اًل ا له ا ع   . )١٣(ص

  المطلب الثانى
  الإلكترونيةتحت المراقبة  شروط وضع المحكوم عليه

ادة  اد الاماراتى على أنه:  ٣٦١ت ال ة الات ائ اءات ال ن الإج م قان
اً  ق ه م ضع ال اً ب ر أم ة أن  ا ز لع ال ع  " ة،  ون ة الإل ا ت ال

اء على ه أو ب افق لاً م ح م ه ب ها ل ص عل و ذاتها ال ال اً، و ا ه اح
ادة  ن". ١٠٦في ال ا القان   م ه

ادة  ن "مع ١٠٦وت ال ص علی م ذات القان ام ال اعاة الأح ا في هم
اب ال ع اس ة العامة  ا ز لع ال دي  ان وال اث ال ن الأح م هقان

ان  اً إذا  ا ه اح اً  ر أم ة أن  ة أو ج ا اقعة ج ان ال ة و ا لائل  ال
ها اً ع امة" معا   .)١٤(غ الغ

ة و الات اف ال ع ت ح أن ي ص ي ه ال اب له ض ال    -:وم الع
ة العامة  -١ ا ور أم م ال   ص

ق  حلة ال اء م ة أث ون ة الإل ا ار أم ال إص ر الاشارة إلى انه   ت
ائي ف ن الاماراتىالاب ضع  ى القان ز الأم ب ة ال وم ث لا  ا ع ال

ة ا ه ت ال امه ال ع  ة إلا  ون ه الإل ا لاَ على أن ،اس ا ف اب  ه الاس
ن  ام بها. اما ع القان ائي لل ر ال الق ب مأم ز ن ي لا  اءات ال م الإج

ا على ال ى فل ي ةال والل ون ة الال    .ا

                                                 
ـة )١٣( ل  ، ـ حـة، رسـالة ماج ق ائل ال ة وال ة ال ة ق ة لل ال ة ال ات العق ال ، إش  ال ز

ة،  ا ة والاج اد ة والاق ن م القان ب، العل غ ، ال ع ل ال  .٣٤ص، ٢٠١٤جامعة ع ال
ادة  )١٤( ا ١٥٤ت ال ن الاج ة ال على انم قان ا   :ءات ال

ـــة،  ا ـــ  ه غ ـــ ـــى ال ـــة عل ن، أو أن الأدل ـــان هـــا الق ـــ عل عاق اقعـــة لا  ـــ أن ال ق "إذا رأ قاضـــى ال
 . ع أن لا وجه لإقامة ال ر أمًا    و

. سا ل آخ س إن ل  م ه ال ج ع ال ف   و
ها ى عل ى ب اب ال ل الأم على الأس   .و أن 

ه". ل إقام لة فى م ه ج رث ن الإعلان ل فى  ان ق ت ة، وذا  ن ق ال ق ال عى  عل الأم لل  و
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، وقاضيأما  ق ي، فإن قاضي ال ن ن الف القان عل  ات وال ه  ا ي ال
ا  ة،  ائ ة الق ا ار ال ة في إ ا ضع ت ال ار أم ال إص ة  ة ال ل ال
ق وفقا ل  يل ع ال ال ب ب ق  حلة ال ، في م الغ  ال

)R16142/12 (اءات وما ها إج ضع  ع اح ال ة العامة اق ا ا  لل ة،  ائ ج
اب  ارت ه  اف ال اء على اع ر و ل الف ار ال ة فى إ ا ةت ال   .)١٥(ال

ة -٢ ه لل اب ال ة على ارت ا اف دلائل    ت
ه  ي ت اه أو الامارات ال عة ال ة هي م ا لائل ال ل ال ل ق 

ة  عة ة وح ل على خ اقعة و ات ال لا قى ل اق العقلى وال ال على ال ال
ة إلى م  ة ال ي ت ن ف وال ة ال ل اء أكان فاعلاً أو القائ على ع ها س

ا   .)١٦(ش
اد  ات الأف اس  ر على أساسها ال ي ت لائل ال د لل ي ال ق وم ث فإن ال

في لإلقاء  ه الإمارات لا  ي ه ن تق ال أن  عة ال ع  ا ي ها، ون ة عل ا ال
ة اع ال ه ق فقا مع ما درج عل ، بل وم ا ف عقل ل ه ال فا    .)١٧(م

اء الإحالة  ة الأدلة في ق فا د  ق ق إن "ال ة ال ل م د تق ا ال وفي ه
ان ا ة مع رج اك ه لل ق ال ح ب ف أنها ت ى ال ي ع ه وه ال إدان ل 

اء  فة ذل الق ة"وو ائ ع ال احل ال   .)١٨(حلة م م
ة -٣ ون ة الإل ا ل وضعه ت ال ه ق اب ال   اس

ه،  جهة إل ة ال ه ة في ال ل ة تف اق ه م ة ال اق اب م ل الاس ل ق 
الاس ق ودفاع وذل  لة ت ن وس ه ت وم ث فه  اد إلى أن وضع ال

ه  ، م أجل م ل ذل اب ق ع اس الى ي ال ائي، و اء اس ة إج ون ة الإل ا ال
ا أمام  ة جل قة واض ن ال اب ت الاس ه و جهه إل ه ال ح ال صة ل الف

ل فاعه أخلى س ع ب ق فإذا اق   .ال
                                                 

(15) B. Madignier: Surveillance électronique: La France dans une perspective 
internationale, R.S.C., (998). P. 3. 

: " .د )١٦( ـ اسـ هلالي ع اللاه أح ـ ال ـ ن مـاتيتف عل ه ال ـ انات ال ـة "الآلـي وضـ ه ، دار ال
ة،   .١٢١. ص ٢٠٠٨الع

 )17( Merle "Roger" Andre "Vitu": Traite de droit criminel Tome II– Procédure 
pénale" 4e édition, cujas, 1989. P. 757 

ق رقـــ  )١٨( ـــال عـــ  ة  ١٦٢٠ال ـــ ـــة  ٣٤ل ة ٢٣/١١/١٩٦٤ق جل ـــي ســـ ـــ ف  ١٤٤رقـــ  ١٥، م
ق رقـــ ٧٣٠ص ـــال عـــ  ة  ١٤٧٥، ال ـــ ـــة ٣٦ل ة ٢٥/٤/١٩٦٧ ق جل ـــي ســـ ـــ ف  ١٨، م
 .٥٦٩ص  ١٣٣رق
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ائ  -٤ ة على ال ون ة الإل ا ار ال ياق ا ها ال الاح ز ف ي    .ال
قى ة؟  ول ي ون ة الإل ا ضع ت ال ة ال ه ما هى م ض نف ف اؤل ال  ال

ادة  ة م ن ال ه ال فة ه اد رق  ٣٩٢ مع ن ات قان م  س ة  ٣٨م ال ل
ة" ح ت على أنه " ٢٠٢٢ ائ اءات ال ن الإج ار "قان ق ١إص ضع ال . ال

ة (ت ، ول ه اب ال ع اس ن  ة  ون ة الإل ا ز ٣٠ ال ماً  ) ثلاث ي
. ه افقة ال ع م ، و ة فق ة واح ة ول ات ال ها ل ي ة ٢ ت ل م م ل . فإذا اس

د  اء ال ع انق ة  ون ة الإل ا اً ت ال ق ه م ار وضع ال ق اس ال
ها في ال ( ص عل ض ١ال ة العامة أن تع ا ادة، وج على ال ه ال ) م ه

لاع على  ع الا ه  ر أم ة ل ة ال ائ ة ال اة ال الأوراق على أح ق
ة لا ت على  ة ل ق ة ال ون ة الإل ا ه  ال افق ه وم ال ال اع أق الأوراق وس

ا٣٠( إلغاء ال ، أو  ي ماً قابلة لل اً، أو ) ثلاث ي ا ه اح ة وح ون ة الإل
ان. غ ض ان أو  ه  اج ع ة ٣ الإف ز لقاضي ال ال،  ع الأح . في ج

ة  ان الإقامة أو في الأماك ال اج في م اع ال يل م ة تع ة ال ائ ال
ة العامة ا ه وأخ رأ ال ال ال اع أق ع س  ، ل    ."ل

عل ا ي يال أما  ن اضع  ع الف ورة رضاء ال ال ج ض فق اس
ة فى ون ة الال ا ة ال ل ع أن  لع ة اج ا ل ال اء على  ا  ،)١٩(لعامةاعها، أو ب ه

ة  ة الاه انة فى غا ىالاضافة إلى أنه أق ض ال وال عة ال ل  ر  ت في ح
ه م عل ر ال ، أو في ح ه ام ع ال   .)٢٠(م

 ها ةان ون ة الإل ا   ء ال
ة ا رت ال ر  إذا ق ة فإنها ت ون ة الإل ا ه ت ال العامة إنهاء وضع ال

ص  ة ال ال الات ال اف إح ال اً  ت ا ه اح ه وح ال على ال ا  أم
ادة  ها فى ال   .إ ج اماراتى ٣٦٥عل

ه -أ ة ض ال ف أدلة ج    ت

                                                 
(19) V. Art. (42-5 du Code de procédure pénal Français: ”L’assignation à 

résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord 
ou à la demande de l’intéressé …“. Art. (32-26-): ”La décision de 
placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec 
l’accord du prévenu …“. Art. (3)-36-2): ”Le président de la juridiction 
avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile 
ne pourra être mis en œuvre sans son consentement“. 

(20) C. Cardet: Le placement sous surveillance électronique, L’harmattan, 2003, 
p. 45. 
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١٥٧٤ 

ام ا -ب م ال ة ع قا ضع ت ال رة في أم ال ق امات ال ة الال ا اضع لل ل
ة  ون   الإل

ة  -ج ا إلغاء ال ا  ل ه    حالة تق ال
اء.  -د ا الإج اذ ه عي ات وف ت ت    إذا وج

لف  ة ت ا ضع ت ال ار ال اب إلغاء ق ي ن أن أس ن ع الف أما ع ال
ة  ال ة  ا ع ال ار في حالة ح ن ادة  SEFIPو PSE إلغاء الق ت ال

اب للإلغاء،  ٧٢٣/١٠ ة أس اءات على ع ن الإج    -وهي:م قان
ام. -أ ا ال ه إلغاء ه ل ال   إذا 

ام. -ب ا ال و ه يل ش ه تع   إذا رف ال
عها، أو  -ج ان ن ا  ة مه ة ع ج ا اضع لل ي ال ي ي ر ح ج إذا ص

ها ام عةج ابها  ان ارت ال ، أو زم وم   .)٢١(ال
ى وذل  ة الل ائ اءات ال ن الاج ادة إلى قان ه ال اف ه اح أن ت ح ال ق ا  ل

ة العامة ا ز لع ال ه الاماراتى " ار ما فعل ن ضع  على غ اً ب ر أم أن 
اء ع ه أو ب افق ع م ة،  ون ة الإل ا اً ت ال ق ه م ه ال لاً م ح ه ب ل لى 

اً" ا    .اح
  المبحث الثانى

  المراقبة القضائية
  :تهميد وتقسيم

ه الاسان ل ة أغلي ما  ه إن ال ا لاش  ها  م ز سل الى لا ال اته، و لة ح
ال إلا ه  ج ا حال م الاح ة ن إل الإدانة م أجل ج ات  ائي   ق

ابها ان ،ارت ل دول   وان  اص في  قال الاش اب  العال اع هة ارت ه  وح
ة ة مع ه ،ج ل أن ي  و ح ات ق ى ل ن لأشه أو ح ع بل ق ت ة اساب ل

ار ائى إص ع  ق ه  ه ل ت إدان ن م ال ، وه لاي أنه اً  الام  .ح
اله ه أنف ت عل ، علا ال ي عه ه وم ي ت  وة علىع أس ة العار ال وص

ة على ذل ة ال اد ، والآثار الاق عة  به ل له  له ال  وا ع فق في أنه 
ال ل ال ف العا ا فى صف ن ة و  ،دخله الأساسي و ي ء نفقات ج ولة ع ل ال ت
ة اً  ن ا ه اح ل  .)٢٢(ل ا ال إلى م ه نق ه ة تع ال وعل ا

                                                 
(21) P. Couvrat: Une première approche de la loi du (9 décembre relative au 

placement sous surveillance électronique, R.S.C., (1998, p. 376. 
ــادق " -أ )٢٢( فى ال ــ ــة م علــم ــا ي ــي  ع الل ــ اســة ال ــ س ائل تق ــ ي وال ــا ــال الاح  

ــه ،ع غــاز ج، جامعــة ب ــال م  ــة الاداب والعلــ ل ة،  ــان راســات الان م وال لــة العلــ الــ  " م د ال العــ
ف عام  ٣٠والارع   .٢ص  ٢٠١٧ن
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١٥٧٥ 

ل أول ة (م ائ ة )،الق ائ ة الق ا ارت إلغاء ال ع على ق ل ثان ال وذل  )،(م
  -على ال الاتى:

  المطلب الاول
  )٢٣(تعريف المراقبة القضائية

                                                 
عة وعادلة:ال فى م )٢٣( ة س   -اك
ادة (  ة عام ٩ت ال اس ة وال ن ق ال ق ة لل ول ة ال   ."١٩٦٦) م الاتفا
ز  -١ فا. ولا  قاله تع ز ت أح أو اع ه. ولا  ة وفى الأمان على ش د ح في ال كل ف

ه ر  ق اء ال قا للإج ن و ها القان اب ي عل ه إلا لأس مان أح م ح  .ح
ة ي -٢ أ عا  لاغه س ج إ ا ي عه  ا ال ل وق اب ه أس فه  لاغ أ ش ي ت ج إ

ه جه إل ة ت  .ته
نـا  -٣ ل قان ـ ف ال ـ ـاة أو أحـ ال عا، إلـى أحـ الق ة، سـ ائ ة ج ه قل ب ع ف أو ال ق م ال ق

لـة أو ـاك خـلال مهلـة معق ن مـ حقـه أن  ة، و ائ ائف ق ة و اش ز  م ـ ـه. ولا  ج ع فـ أن 
ـ  ـائ تعل ـ مـ ال ة العامـة، ول ـة هـ القاعـ اك ون ال ـ ي ي اص الـ از الأش ن اح أن 
اءات  احـل الإجـ حلـة أخـ مـ م ـة م ة فـي أ اك ره ال فالة ح انات ل ه على ض اج ع الإف

اء. ف ال ع الاق فالة ت ة، ول ائ  الق
ـــ -٤ م مـــ ح ـــل شـــ حـــ ه ل ـــل هـــ ـــي تف ـــة ل ع إلـــى م جـــ قـــال حـــ ال ـــال أو الاع ه 

ني قال غ قان ان الاع ه إذا  اج ع الإف قاله، وتأم  ة اع ن اء في قان ة دون إ  .ال
ل على تع -٥ ني ح في ال قال غ قان ة ت أو اع ان ض ل ش    ".ل

ادة ( ق الا) م ا٧ت ال ق ة ل ة الام انلاتفا   "ن
٣....     -٢...   -١-....  
ه  -٤ ـــ ـــة أو ال ه ال راً  ـــاره فـــ ـــ إخ ـــ و ـــ ال اب ذل أســـ ـــه  ف ـــ ت ـــلاغ أ شـــ ي ـــ إ

ه جهة إل  .ال
ة،  -٥ ـائ ة ق ـارس سـل ن أن  لـه القـان ـف  اء، أمام القاضي أو أ م ف، دون إ ق ل ال

ج فـ لـة أو  ة معق اك خلال مـ ن  و أن  ـ ـ أن  . و ع ار الـ اسـ ـه دون الإخـلال  ع
ة. اك ره ال فل ح انات ت اً  و ه م اج ع   الإف

فـه  -٦ ة ت ن اء، في قان ل، دون إ ة تف ة م ع إلى م ج ه ح ال م م ح ل ش ح ل
نى. وفـي ا ـ قـان ازه غ فه أو اح ان ت ه إذا  اج ع الإف ازه، وتأم  ـي أو اح اف ال ـ ول الأ لـ

ـــة  ـــة إلـــى م جـــع إلـــى م ـــه أن ي مـــان مـــ ح ال د  قـــ أنـــه مهـــ ع ـــل مـــ  هـــا ل ان ـــ ق ت
ــ ذ  ب أو يلغــى، وللف ــ ا ال ــ هــ ق ز أن  ــ ، لا  يــ ه ــة ذلــ ال ن ــل فــي قان ــي تف ــة ل م

اب ه ال فادة م ه ه ح الاس ب ع ة أو م ي ل   .." .ال
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html ا   ا ال اح على ه م  

ل أورا عام  - ة م ص د إلى أن ت ا ال ر الاشارة فى ه ورة الاخـ  ١٩٨٠ت ق ن على ض
قـــه  ى وأن يــ ت ـــا ــ الاح اضـــع لل اص ال ـــ الاشــ ــا  ـــار  ـــاق عــ الاع فــى ن

ة امة ال ت    .ض ي
- Pierre Darbéda, Détenus en surnombre? A propos de la 

Recommandation du 30 septembre 1999 du Conseil de l'Europe, Rev. sc. 
crim., 2000, p. 443 , http://www.dalloz.fr 

ادة ( - س٩٧ال ولـة ٢٠١٤ر ال لعام ) م ال م ال افة. وتل ل لل ف ن وم قاضى ح م  "ال
قاضى، و  ق جهات ال ار ب ل أو قـ ا، و ت أ ع ا ل في الق عة الف ل على س تع
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عة  ة  ق ة ال ع م ال انها ن ة  ائ ة الق ا فه لل ع الفقه فى تع ذه 
ام على ال ض ال ل فى ف ى ت ال وال ا ال ل الام فى ه ه دون أن  م عل

ة  ات العقاب س ضعه فى ال ام ب ه وذل م خلال ال أن إلى سل ح ال
   .)٢٤()(ال

ادة (و  ة ال ٢٠١فى م ت ال ائ اءات ال ن الاج ر  )٢٥() م قان "
اها  ة أق ة على الأقل وذل ل ا ل ن ة العامة م و ا ال م ال ام الأم  أرعة أ

ل.  ه م ق ضًا عل ان مق ة العامة إذا  ا ه لل ل ه أو ت ة لل على ال ز تال و
ة: اب الآت أح ال ه أمًا  لاً م ر ب ى أن ت ا ال الاح ة  ة ال ل    لل

ه. -١ ا ه أو م ارحة م م م ع ه  ام ال ق  -٢ إل ه ل م نف ق أن  ه  ام ال إل
دة.ال ه  -٣ ة فى أوقات م دة. فإذا خالف ال ه أماك م اد ال ح ارت

ب أو  ة ال ًا. و فى شأن م ا ه اح ، جاز ح ب ضها ال ف ى  امات ال الال
ى.  ا ة إلى ال الاح ال رة  ق اع ال افها ذات الق ى لها واس ها وال الأق م

ف أوام ا ز ت ع ولا  ة العامة  ا ادرة م ال ار وأوام ال ال ل والإح
" ة أخ ة العامة ل ا ها ال ورها ما ل تع ة أشه م تارخ ص ى س   .م

حلة  ة فى م ائ ة الق ا ال ال عة ال ف  ع ن  ا القان ا ن أن ه ن أما فى ف
يل لل نه ب اد إلى  الاس ائى وذل  ق الاب ى ال ا ع  ،الاح قف ال ول ي

سع ا ال بل ت ى ع ه ن ا الف ف ه ب ت اعي  فى أسل إدخال جان اج ام  ال
ة  ا ام ال د ل ا ال يلة فى ه ة ال الاضافة إلى انه م الان ا  ي ه تعل

ة ون ار )٢٦(الال ضع ت الاخ ة مع ال العق ل ال  ة ت  ه تاج وذل 
ر فى  ه م ض مه على ما ارت ه وم ن ة ال ا ة م ل ة م ع ا ة الاج الاجه

ع.   ح ال
ها ل ى  ة ال ي انه م الاسال ال د  ا ال ل فى ه ا الق ت ف ا لا القاضي  ك

اج  و الاف امه ل اك م م اح ه وذل ل ة فى ي ون ة الال ا ضع جهاز ال ان ي
                                                                                                                       

ــــاء، والا ــــة الق ه ال لاــــاك شــــ إ إدار مــــ رقا ة أمــــام قاضــــ ائ ــــاك الاســــ عــــى، وال
رة  ". م

ــادة ( -  ــى لعــام ) مــ ١٦ال ر الل ســ فــه أو " ١٩٥١ال ــان أو ت ــى أ إن ــ عل ز ال ــ لا 
ــه إلا فــي ــه أو تف ن  ح هــا القــان ــي يــ عل ال ال ي أحــ  ،الأحــ لاقــا تعــ ز إ ــ ولا 
ه ال عقاب مه   ".ولا إن

ـــة، دار  )٢٤( ون ـــة الإل ائ ـــة ال ا : ال ـــ ـــ ع ة،د. أســـامة ح ـــة، القـــاه ـــة الع ه ص ، ٢٠٠٩ ال
٦٢. 

ن  )٢٥( القان ة الأولى  ل الفق ة  ١٤٥اس    .٢٠٠٦ل
ار  )٢٦( عا لل ه م ل ال ة فى ال الاول وال ت ون ة الال ا ا ع ال ث   ت
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ان مع وذل فى ال هاب الى م عا م ال ه م ةم عل ها ال ن ف ى  الة ال
ب  ال العامة م اجل ش ه الى ال ان ي ال لا ال اذا  ل ال وم ذل على س

ا ان س ل اذا  هاز إلا  ،ال ه على ضع ال ز للقاضى أن  علاوة على أنه لا
ام ح ه وذك م أجل اح افقا عل ان م اصةاذا  اة ال   .)٢٧(مة ال

قل سائل ال ى ال ى فق ت ع الل ى أما ع ال ا يل لل الاح ة 
لة   -:ا يلى )٢٨(م

ق  -١ اج ال   الاف

ه ي لل ا ال الاح ت  ي أم ق ال ة ال ل ى رأت أن  أن ل ه م ج ع أن تف
ه.  ج عاال ل له ما  ق ن اج ال ه فإن الإف ، وعل از ي والآخ ج ن وج

ة،  قل ائل ال يل م ال اره ب اع از وذل  اج ال ا ه الاف ع وم ث فإن ال 
ع  اجهة ج ائ وفى م ع ال اج جائ في ج ع م م الإف ا ال ن ه وذل ل

ا ال ل فى ه ا الق ت ف ا لا ة،  ائ ع ال ها ال ان عل حلة  ة م ه وفي أ د ال
ه  ه فى ه ع عل فة الاتهام، فإنه ي ق أو غ ق قاضي لل ال ان قائ  أنه إذا 
ه وفقاً  اج ع ال ل الإف ة العامة ق ا ال ال عا أق دها أن  ى ن  الة ال ال

اد     ج ل. إ ٥٣ ١٢٤،١٥٣لل
س اح ه ال اج ع ال ن الإف الاضافة إلى أنه ع الاحالة  ا  اً م ه ا

ادة  ة ال ائ ع ال ها ال ال إل ة ال اص ال ع  ١٣١اخ إ ج ل، إلا أن ال
م  ل ة: ـلق اس و الات اف ال ل ت ى ت ل  -١ال ا  ل ر  ال عه      أن ي

ادة  -٢ ر في حقه وفقا لل ف ال ال ق  ه م ت ار ال م ف إ ج ج ل. ١٢٤ع
ل إق -٣ د م ة في حالة إذا ل ت وج ائ بها م ال هة ال ه في ال امة لل

ادة  هة أصلا ال ه ال ه في ه   إ ج ل". ١٢٥إقامة ال
ان -٢ اج على ض   تعل الإف

ة على ة القائ ل ا على  ز ل اج أن تعلقه ه الإف ة  هة ال ق أو ال ال
ان، وم ث فان ان ض ا ال اً وق ه ن مال ك مع ق  ل ام  الال    .ن 

ه  - أ اج ع ال ا الإف فالة: ءً ب ادة انه وفقاً ل على  لغا  ١٢٧ ال ن م إ ج ت
مة م نة م ال ة أو م م ات ح اً، أو س دع نق ال ي الاضافة  .ال ا  ه

                                                 
(27) http://abolition.prisons.free.fr/texte07.html 

ــادق " -أ )٢٨( فى ال ــ ــة م علــم ــا ي ــي  ع الل ــ اســة ال ــ س ائل  تق ــ ي وال ــا ــال الاح
ــه ،ع غــاز ج، جامعــة ب ــال م  ــة الاداب والعلــ ل ة،  ــان راســات الان م وال لــة العلــ الــ  " م د ال العــ

ف عام  ٣٠والارع   .١٧-١٦ص  ٢٠١٧ن
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ه  هإلى أن ه م عل ها م ال ز تق فالة  ه، ول ذل  ال أو م غ
و  ئةم ز ال ة ولا ة واح فع م ال أن ت  .عة ال

ك مع  - ب ل ام  اج ن الال   .الإف
ق ة على ال ة القائ ل ه ز لل م عل غ قادر على  إذا ت لها أن ال

دها ى ن  الة ال ه ال مه فى ه فالة أن تل لغ ال م  دفع م ق أن  امات  ع الال ب
ل ه ل ال هفي  نف ل للإقامة  ار م دة سلفا أو  ان  أوقات م خلاف م

ة ح ل ة أو ع ع ال هاب غلى أماك وق ادة  ال   إ ج ل.  ١٢٩وذل وفقا ل ال
ى ع الل ل أن ي ال اح أنه م الاف ى  و ال ا ائل ال الاح على ب

ادة  ه ال فى ال ا فعل ن ح  ة  ٢٠١ل ص ائ اءات ال ن الاج م قان
ادة على ال الاتى: " ن ن ال ى وان  ا ال الاح ة  ة ال ل ز لل و

ة: اب الآت أح ال ه أمًا  لاً م ر ب ه أو -١ أن ت ارحة م م م ع ه  ام ال  إل
ه. ا دة. -٢ م ة فى أوقات م ق ال ه ل م نف ق أن  ه  ام ال ح  -٣ إل

، جاز  ب ضها ال ف ى  امات ال ه الال دة. فإذا خالف ال ه أماك م اد ال ارت
ًا" ا ه اح   .ح

  المطلب الثانى
  وإنهائها الطعن على قرارت إلغاء المراقبة القضائية

   .المراقبة القضائية أولا: الطعن على قرارات
ه  ع على ه ال ح  ى  ن ع الف د إلى ان ال ا ال ر الاشارة فى ه ت
ل م  ر  رة وذل فى ح فة ال ن ذل فى غ ف و ارات أمام قاضى ال الق

ه م عل امى ال ه وم ل  ،ال ح ل ا ال بل س ى ع ه ن ع الف قف ال ول ي
ام ه وم ا ال ه ف م ادرة م قاضى ال ارات ال ع على الق ال ه  م عل ى ال

ادة  قا ل ال أنفة وذل  ح ال ة ال ى ١-١٨٦أما م ن   .إ ج ف
ا ه  ،وأخ م عل ع ال ف خ ف ب ار قاضى ال ان ق ان  ل  ا الق ت ف لا

ع وذل ل ال لل ا حال م الاح لا  ن م ة لا ائ ة الق ا ة لل ل ن م ال
ة له ي ق ال م  ،ال عة ال ارات  ه الق ع ه ى  ن ن الف الاضافة إلى القان ا  ه

ة ائ ارات الادارة الق ل ق ع إلا  ،ق لا لل ه فى م ج الاصل ل م  إذاوعل
ع لة خاصة لل س ع ب ها ال ها امام  ،اخ ع ف ل ال ق ا ف بل لا ل ه

اء الادا ادة الق ى ١-٧٣٣ر ال ن    .إ ج ف
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   .القضائية ثانيا: إنهاء المراقبة
الا لل او  ع م الاي ل و ة ت ائ ة الق ا امات ال ر الاشارة إلى ان ال ت

ة د ة الف ا على ال ل ق أو ا  ،ال ا الق ق  فى ه ل إلى ه ا الق ت ف ا لا 
ى  ح ق وذل ح ة م ال د ف ع  )٢٩(نهائى ال ار  ،فى ال وم ث فإن اس

اد إلى  الاس ق أو  اء ت إج ها  اه ال  عة ال ا  ت ن م امات  ه الال ه
ع ة ال ل فا على م ة ال اءات الام وذل  نها م إج أن  ،)٣٠(ك ا ال وفى ه

ادة  ق ١٤٠ن ال ة على ان لقاضى ال ائ اءات ال ن الاج ر م قان  أن 
ل  اء على  ه أو ب اء أكان ذل م تلقاء نف ة س ا ه لل ع ال إنهاء خ ا  ام

ة العامة ا ع أخ را ال ه  ل ال اء على  ة العامة أو ب ا   .)٣١(ال
ال  عة ال ل  ف ق أن  رو ان ن انه  على قاضى ال ولعل م ال

ا إنهاء ال م  ق ل ال امفى ال ة ا ن خ ة فى غ ائ ه فإذا ل ي  ،ة الق وعل
رة فة ال هاب الى غ ه ال فى ال ان لل ادة  ه ال ل خلال ه و على  ،الف

                                                 
ائ) ٢٩( ة والاب هائ ام ال قة ب الأح ف ع ال اتة وذل على ال الآتي:ي   -ة وال
 ام ال الأح ةق  ـي لا :هائ ـام ال اف وذلـ لأن  هي تلـ الأح ـ الاسـ عـ  هـا ال ز ف ـ

ـات أو لأنهـا صـادرة مـ  ا ـاك ال ة أو م ا ـاك الاسـ ن صـادرة مـ ال ـ ام إمـا أن ت ه الأح ه
ــ  ــة لــه وذلــ  ــ قابل اف أو أصــ غ هــا الاســ ع ــل  رجــة الأولــى ولا تق ــة أول ال م

عا اء م عـ انق اً وجـائ ال اب ان  ا ول  ن نهائ ال أن ال  ي  ها، وم ال ع ف د ال
ــة  ــال أن قابل عــة ال ــي  ع ا  ــى، ومــ ثــ فــإن هــ ع ا ال اد إلــى هــ الاســ عارضــة وذلــ  ال ــه 

عارضة لا ال ه  ع  أنه نهائي وذل فـي حالـة  ال لل ال دون وصفه  أ حال م الاح ل  ت
ـك ـاً مـ م اب ر  ـة أو صـ ان رجـة ال ة ال ر م م ابي ق ص رجـة الأولـى ن ال ال ة ال

ن لا ان القان افهو   .  اس
 ــة ائ ــام الاب رجــة  :الأح ــة ال الفــات مــ م ح أو ال ــ اد ال ر فــي مــ ــ ــي ت ــ بهــا تلــ ال ق

اً، وعل اف جائ الاس ها  ع ف ن ال را الأولى وم ث  ـ ـ ح ن ال ـ ه  في ذل أن 
ـــاً  اب عارضـــة عـــلاوة علـــى (أو  ال ـــه  عـــ  لاً لل ن قـــا ـــ ـــ الـــ  ـــابى هـــ ذلـــ ال ـــ ال ال
اف   ).  الاس

 اتة ام ال ي لا :الأح ام ال لها الأح ل ق  عارضـة  و عـ ال ق ال ـ ـأ مـ  هـا  عـ ف ـل ال تق
، وذل  ق اف أو ال عـ  أو الاس ق ال ـ ـأ مـ  هـا  عـ ف رت غ قابلة لل أنها ق ص

ـات  ـ ال د أن ال ـ ا ال ة في ه لاح ال ي  ه، وم ال اع ات م ع أو ف ق ال فاد  أو لاس
ـ  ـ الـ هـ  ـاس إعـادة ال ـ ال عـ عـ  ـه لل ى مـع قابل صف ح ا ال ه ه فع ع لا ي

ـ اع ـ  ـ مق ائي غ "،  .راجـع د. اس ـ ع ال ـ ـة فـي ال ائ اءات ال ـع، "الإجـ ـ محمد ر ح
ةدار  ه فى  .. ولل د٦٥٦ص  ٢٠١٠، ال يم ه  فه اءات "ال ن الاجـ دروس فى قـان

ــانى ء ال ــ ــة ال ائ ــام ال عــ فــى الاح ق ال ــ ــة و اك ، عــام " ال ــ ون دار ن  ،٢٠١٧/٢٠١٨بــ
  .١٣٨ص

(30) Helen Henry op.cite.p 293 
(31) M. Achouri.op.cit. p. 196 
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ة ه الاخ رة –ه فة ال ة  –غ ا ة م ال ة م ان على م ا ال لع فى ه ع ان ت
ة خلال خ ا ل انهاء ال ل فى  الف م  ما م تارخ العامة أن تق ة ع ي

ن  ة القان ق ة  ائ ة الق ا ر إنهاء ال ها أن تق ل عل ض ال ن  ،ع  أن لا ت
ه ال اصة  ص ال ع الف ل  أج فة ق قام ب الأوام  ،الغ عل  ا ي أما 

ة فإن  ا امات تل ال يل ال ع ة أو ب ائ ة الق ا ه ت ال ضع ال ة ب ت ال
ة وقابلة الأم  ن م ع أن ت ة ي ائ ة الق ا ه فإن إنهاء اوام ال لف، وعل م

اف ة العامة بل   ،للاس ا ه وال قف على ال ار بها لاي وم ث فان الاخ
ال نى عة ال عى ال ه وال ام ال   .)٣٢(غلى م

  ثالثا: جزاء عدم تنفيذ التزامات المراقبة القضائية 
ر الا ادة ت تها  ١٤١شارة إلى أن ال ة ق ن فى فق ائ اءات ال ن الاج م قان

ة على أنه " ان ق إذاال ان لقاضى ال ة  ائ ة الق ا امات ال ه ال أن  خالف ال
ه ه وح ال عل ا     ."ر ام

عة  ق  ره قاضى ال ا ال أنه لا فى الام ال  ح م ه ي
ال  ف ال ق ب ه ل  أن أن ي القاضى ان ال ا ال فى فى ه ا بل  ن م أن 

لقاه على عاتقه امات ال ر  ،الال ق ان  ز لقاضى ال انه  ل  ا الق ت ف ا لا
ال اقل م عام ها  ة معاق عل ان ال ى ول  ا الام ح الاضافة  ،ه ا  ه

ه ع اك ر ان ه وع إلى أنه  ة م اق ام  ل  ١٧ ال إن لا ي ح  ١٩٧٠ي
اك  ن ه ة وان  ائ ة الق ا امات ال و ال الفة ل ة م ل ع م  ق ه ال  ال

واح ما ب  ه ت قها عل ة ي ت الفات مال ى ١٠٠٠إلى  ١٠٠م ن ن ف وم ث  ،ف
دها  ى ن  الة ال ه ال ار فى ه . ن للقاضى ال ة وال ه العق   ب ه

الفة  اء م ادة سالفة ال ه أن ج اجعة ال اة ال ساد ع م إلا ان الات
اد إلى أن  الاس ة وذل  ال امة ال ن ال ول لغ ة  ائ ة الق ا امات ال ال

ان قها فى  م الاح ان ت ة  ع ن م ال ة ت ال امة ال الاضافة  ،الغ ا  ه
ة ع عق ة ت ق سل ح قاضى ل ال م عة ال ز    .)٣٣(إلى لا

  
  
  

                                                 
(32) P.Couvrat "Le controle Judiciaire" XII- journees fnanco–Belgo–

Luxembourgeoies. Pitiers ,11 et 12 DECEBRE 1970, P 112. 
ة فى  )٣٣( س ة ال ة فى ال ن ة الف ة ال ات ال اق ن  ٢٦م   .٢٠٨٣ص  ١٩٧٠ي
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ه ف م ة اله ائ ة الق ا ام ال ا، هل حق ن   ؟وأخ
ل إنه  اؤل نق ا ال ة على ه ة فى الاجا ع خ ام  ا ال ار أن ه لا  إن

ي ا از الاح ج ع الاح ورة في ت الأذ ال ي ع ت ،ض قًا وذل لأنه 
اض ا ال ة في وق ائ اءات ال ال الإج ي ق اق م ة ال ة تف العق  .لف

الاضافة إلى أن ا  ة  ه نى لا تق على ال على القاع ام قان ة أ ن
ح ف ال اس لل ال ال ا ال ال اح له ا  أن ي ة إن ن اد  ،القان الاس وذل 

اك م ال  لى إلى أن ه اقع الع ه فى ال ع ول ال ال ا فى م ل ح ة ما  ن القان
ة ا ة او اج اء اكان ماد ات س ع ي م ال اجه الع   . ي

يل لل  ة  ائ ة الق ا ام ال ر ن ق ي ل  ائي الل ن ال اح أن القان ي ال
ان الف ل م الق الي فإنه ل  على نهج  ال ي، و ا ا الاح ة في ه ة وال ن

ال ة، ال ات الات ص ائج وال   -:وق خل ال الى ال
  -:النتائج

ت -١ ن  أخ القان قارنة  عات ال ى وال  ع ال ن ة  الف ا ام ال ب
ي ا يل لل الاح ائي  ق الاب اء ال ة في أث ائ   .الق

أن -٢ ة  ف العق ي لقاضي ت ن ن الف م ح القان ي  ق ة ال ائ ة الق ا إلغاء ال
ه وضة عل ف امات ال ه للا ل م عل الفة لل ق فى حالة م ضها قاضى ال    .ف

عة  -٣ ه  ت  ف ال وما ي ة في تفاد ت ا واض ا ة م ون ة الإل ا م ال تق
ال ال م م   .ال

امات -٤ ع الال ة على ال  ون ة الال ا ض ال اك م  تف وذل م أجل ال
ة آخ  ام م د للاج ع   انه ل 

ى -٥ ن ة الف ائ اءات ال ن الاج ل قان ة  ي ا ه لل م عل ع ال ل خ ق
ه م جان   ة ان ي ف ون يالال   .نف

ة  -٦ ائ ة الق ا ة أو ال ائ ة الق ا ال ى  ة الل ائ اءات ال ن الاج أخ قان ل 
يل لل ىك ا    . الاح

لة -٧ ة وس ائ ة الق ا ثة م أجل أن ال ة  م ة ق ة لل ال ات ال ف العق ت
ل فى ة، وم ث فهى ت ة العقاب س ة خارج ال ة  ال ل ع ه  م عل ام ال إل

قاء ه ال ه أو غ ان إقام ن ذل خلال في  ها و ي م ب ة تق ة مع هة  م ال
ة ال ائ ن الق ه  ه، أو  ة، وعل عة دراس ا له أو م ع اق  ه الال م عل لل

ها ـ ته وغ ات أس ل فاء    م أجل ال
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  -:التوصيات
ار ما فعل  -١ ة وذل على غ ون ة الال ا ى ان ي على ال ع الل صى ال ن

ع الاماراتى فى ادة  ال اد ع ٣٦١ال ة الات ائ اءات ال ن الإج لى أنه: م قان
ة،  ون ة الإل ا اًً  ت ال ق ه م ضع ال اً ب ر أم ة أن  ا ز لع ال "
ص  و ذاتها ال ال اً، و ا ه اح لاً م ح ه ب ل اء على  ه أو ب افق ع م

ادة  ها في ال ن". ١٠٦عل ا القان  م ه
ه الا -٢ ن مه ل ت ع وزارة الع قل ي اك جهاز م ن ه افأن  ة الاش على  ساس

ة  ادر ال ال وداً  ي لها، م ق ي وال ان الف ة وعلى ال ون ة الإل ا ف ال ت
هلة.  ال

ائل -٣ يل م ب ة  ائ ة الق ا ال ورة الاخ  ى ض ع الل ال  على ال
ى ا   .الاح
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  المراجع الفرنسية 
 B. Madignier: Surveillance électronique: La France dans une 

perspective internationale, R.S.C., (998). P. 3. 
 Merle "Roger" Andre "Vitu": Traite de droit criminel Tome II– 

Procédure pénale" 4e édition, cujas, 1989. P. 757 
 M. Marietta and B. Lorana, Electronic monitoring: The 

experience in Australi, European Journal of Probation 2017, 
Vol. 9(1)80–102, Pp.87-89 Journal of Probation 2017, Vol. 9(1) 
80–102, Pp.87-89 

 G. Hannah and M. Gill, Scottish and International Review of 
the Uses of Electronic Monitoring, University of Stirling, 
August 2015, p.47; H. Anthea and H. Ella, Electronic 
Monitoring in England and Wales, University of Leeds, UK, 
2016, p.55. 

 Jean-Paul Céré, La surveillance électronique: Une réel 
innovation dans le procès pénal, Revista de faculdade de dieito 
de campos, ano VII, n°8, Juin 2006, p.112.. 

 J-N. Anita and F. Nena and R. Saša, An overview of the 
research into the effectiveness of electronic monitoring as an 
alternative as alternative sanction, Criminology & Social 
Integration Journal, Faculty of Education and Rehabilitation 
Sciences, University of Zagreb, Croatia, Vol. 23, No.1, p.12 

 Assignation à résidence sous surveillance électronique. V. 
circulaire de la DACG6 n° CRIM- (0-09/E8 du (8 mai 20)0 
relative à la présentation des dispositions sur l’assignation à 



  قانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة ال
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥٨٤ 

résidence avec surveillance électronique résultant de la loi 
pénitentiaire n° (436-2009 et dudécret des (ères avril 20)0 réf: 
NOR JUSD (0)3203C, bulletin officiel du ministère de la 
justice du 3(mai 20)0 

 Art. (42-5 du Code de procédure pénal Français: ”L’assignation 
à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, 
avec l’accord ou à la demande de l’intéressé …“. Art. (32-26-): 
”La décision de placement sous surveillance électronique ne 
peut être prise qu’avec l’accord du prévenu …“. Art. (3)-36-(2: 
”Le président de la juridiction avertit le condamné que le 
placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être 
mis en œuvre sans son consentement“. 

 C. Cardet: Le placement sous surveillance électronique, 
L’harmattan, 2003, p. 45. 

 P. Couvrat: Une première approche de la loi du (9 décembre 
relative au placement sous surveillance électronique, R.S.C., 
(1998), p. 376 

 Pierre Darbéda, Détenus en surnombre? A propos de la 
Recommandation du 30 septembre 1999 du Conseil de l'Europe, 
Rev. sc. crim., 2000, p. 443, http://www.dalloz.fr 


